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حــــــاكم إمـــــــــــارة رٔس الخيمـــــــــــــــــة 

 -------------------------
ـــــــز رٔس الخيمـــــــــة محكمـــــــة تمی

اریة ائــــــــرة ا الت

لمحكمة :هیئة ا
رة ا س ا شار / محمد حمودة الشریف                      رئ رئاسة السید المس
ة ٔبورابح  ومحمد عبدالعظيم عق شارن/ صلاح عبدالعاطى  ن المس وعضویة السید

لى       ٔمين السر السید/  حسام  و
د ةفي الجلســـــة العلنیة المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة ب ارة رٔس الخيم إم ار القضـــــاء ب
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الوقائـــــع
ة بعد ي تلاه السید القاضي المقرر / محمد عق ٔوراق ، وسماع التقرر ا لى ا الإطلاع 

: ، والمرافعة ،  وبعد المداو
ه الشكلیة.  ٔوضا ث إن الطعن استوفى  ح

ر  ـه وسـا لى ما یبـين مـن الحـكم المطعـون ف ث إن الوقائع  ٔن وح ٔوراق تتحصـل في  ا
عـوى رقم   لى المطعون ضـدها ا ٔقام  نة  120الطاعن  مـدني رٔس الخيمـة 2015لسـ

ٔمــوال المطعــون ضدهــ ــلى  ــة بتدائیــة بطلــب الحــكم إتبــاع الحجــز التحفظــي  ا المادی
ليهــا وعشــةوالمعنویــ ــارس قضــائي  ــد المــوظفين  ٔ رة ملایــين درهم و القضــاء ـوتعــين 

لاء الم ـلاء، ٕ ريخ الإ ـا بـدفع الإيجـار حـتى  ل وإلزا الیـاً مـن الشـوا جٔور وسليمه 



ٔنـه تم  ً ئولیة اوقـال بیـا كـون شركـة ذات مســ ـلى  لإتفـاق مـع المطعــون ضـدها 
ر وقـد محدودة لغرض الإ  ر إ تمس ٔنهـا لم یلـتزم بـدفع بـدل لإسـ تخراج الـرخص إلا  سـ

،ً نو عـوى وبتـاريخ وهو ثلاثـة ملایـين درهم سـ حكمـت المحكمـة 17/5/2015فكانت ا
لغ   م نٔ تؤدي  لزام المطعون ضدها ب ت الحجز التحفظـي في 1,250,000ٕ درهم وتث

نٔف الطـاعن هـذا الحـكم غدود المبل ت مـن طلبـات، إسـ ـدا ذ المحكوم به ورفض مـا 
اف رقم   نة  269لاست اف رٔس الخ 2015لسـ ت ة والـتي بتـاريخ يمـٔمـام محكمـة اسـ

یٔیــد 24/11/2015 نٔف.قضــت بت ت طعــن الطــاعن في هــذا الحــكم بطریــق الحــكم المســ
تمیيز، وإذ عُرض الطعن في غرفة م  لنظر.شا ر  د ٔنه  ورة رٔت 

ٔ في تطبیـق  ه الخط لى الحكم المطعون ف ٔسباب الطعن  ث إن الطاعن ینعى بحاصل  وح
فـاع ـلال بحـق ا ٔمـام محكمـة الموضـوع بیانـهفى، والقـانون والإ ٔنـه تمسـك  یقـول  ذ

ي تم  يجـار ا ٔن المطعون ضدها لم تـدفع  اداً إلى  بفسخ عقد الإيجار محل التداعي اس
تهاء الرخصة التي تؤهل الش ذ العقد وإ ستمرار في تنف دم  لیه و ركة المطعون ـالاتفاق 

جٔور وهــو دفــاع جــوهري  تقلال المــ ــرٔ لتغ -لــو صح –ضــدها في اســ ــه ال في ىیــير و
لیه بما یعیبه وستوجب نقضه. ة بما لا یصلح رداً  ه وا ٔن الحكم المطعون ف عوى إلا  ا

ٔمـر  فهـا الصـحیح  ك یـف الواقعـة  ك ٔن  نٔ المقـرر  بـ ذ ث إن هذا النعي في مح وح
لیـه بتعين و ٔن یقوم به من تلقاء نفسه ولو لم یطلب إلیه مـن الخصـوم ذ لى القاضي 

عـن الواقعـة ـٔن ینقض ٔن ینز عوى و لى العلاقة بين طرفي ا ي الحكم القانوني المنطبق 
ٔن المطعون ضدها لم تدفع الإيجـار  ٔوراق  وكان البين من ا لیه.   لما كان ذ ة  المطرو

تمرار المشــ تهــاء الرخصــة الــتي تؤهــل اســ لیــه وا ي ثم الاتفــاق  وفي اســعروـا
قـة طلبـات الطـاعن هي فسـخ عقـد الإيجـار ستمرار العقإ في  د والاتفاق ومـن ثم فـإن حق

ـه  ٔن الحكم المطعن ف عوى إلا  تاح ا ه من صحیفة اف ر كما ب ٓ من  لى ذ وما یترتب 
ســــویة المــــؤرخ  ــــدر مــــن عقــــد ال ٔن العلاقــــة تن خٓــــر نحــــو  حــــنى  ذهــــب إلي م

ٔص11/2013/ 11 ٔغفل  لاقـرفي ـــة بين طل العلاقوقد  يجاریـة ة إ التـداعي وهي 
ف القـانوني الصـحیح ومـا یترتـب  لتك لتالي لم یعرض  تهت بفعل المطعون ضدها و قد ا
ٔ في تطبیقـه بمـا یوجـب  ٔخطـ ـالف القـانون  و كـون قـد  ر قانونیة فإنه  ٓ من  لى ذ

نقضه ولما تقدم.



ٔلزمت المطعون ضدها الر  ه  سوم والمصاریف نقضت المحكمة الحكم المطعون ف
لفصـل  اف رٔس الخيمة  الت القضیة إلي محكمة است ٔ مٔين و مع مصادرة الت

ٔخرى .فيها مجدداً من هیئة 


